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الدورة السابعة والخمسين 
البند ١١١ (أ) من جدول الأعمال المؤقت* 
مسائل حقوق الإنسان: تنفيذ الصكوك 

  المتعلقة بحقوق الإنسان 
ـــة لحمايـــــة حقــــــوق جميــــع العمــال المــهاجرين  حالــــة الاتفاقيــــة الدولي

 وأفراد أسرهم 
   تقرير الأمين العام** 

اعتمدت الجمعية العامة، بموجـب قرارهـا ١٥٨/٤٥،  - ١
ــة  المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٠، الاتفاقيـة الدولي
لحمايــة حقــوق جميــع العمــــال المـــهاجرين وأفـــراد أســـرهم، 
وفتحــت بــاب التوقيــع والتصديــق عليــها والانضمــام إليـــها، 
ــــع علـــى تلـــك  ودعــت الــدول الأعضــاء إلى النظــر في التوقي
الاتفاقيــة والتصديــق عليــها أو الانضمــام إليــها علــــى ســـبيل 

الأولوية. 
وأهابت الجمعية العامـة في قرارهـا ١٤٥/٥٦ المـؤرخ  - ٢
١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بالدول الأعضاء، النظر في 
التوقيـع علـــى الاتفاقيــة والتصديــق عليــها أو الانضمــام إليــها 
كمسألة ذات أولوية؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقـدم جميـع 
ـــن  التســهيلات والمســاعدات الضروريــة للــترويج للاتفاقيــة م

خلال الحملة الإعلامية العالميـة عـن حقـوق الإنسـان وبرنـامج 
الخدمــات الاستشــارية في مجــال حقــوق الإنســان؛ ورحبـــت 
بالحملـة العالميـة لإدخـال الاتفاقيـة حـيز النفـاذ، ودعـــت جميــع 
مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــــدة ووكالاـــا والمنظمـــات 
الحكوميــة الدوليــة والمنظمــــات غـــير الحكوميـــة إلى تكثيـــف 
جـهودها بغـرض نشـــر المعلومــات المتعلقــة بالاتفاقيــة وتعزيــز 
إدراك أهميتها؛ وطلبت إلى الأمين العـام أن يقـدم إليـها تقريـرا 

مستكملا عن حالة الاتفاقية في دورا السابعة والخمسين.  
حتى ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، بلغ عدد الدول التي  - ٣
صدقـت علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـــع العمــال 
المـهاجرين وأفـراد أسـرهم أو انضمـت إليـــها ١٩ دولــة هــي: 
أذربيحــان، إكــوادور، أوروغــواي، أوغنــدا، بلــيز، البوســــنة 
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والهرسك، بوليفيا، الـرأس الأخضـر، سـري لانكـا، السـنغال، 
سيشيل، طاجيكستان، غانا، غينيا، الفلبين، كولومبيا، مصـر، 
ـــة  المغـرب، المكسـيك. وفضـلا عـن ذلـك وقّعـت علـى الاتفاقي
١١ دولة هي: باراغواي، بنغلاديش، بوركينــا فاسـو، تركيـا، 
توغو، جزر القمر، سان تومي وبرينسيبي، سـيراليون، شـيلي، 
غواتيمالا، غينيا – بيساو. وستدخل الاتفاقية حيز النفـاذ بعـد 
التصديق عليها أو الانضمام إليـها مـن جـانب ٢٠ دولـة علـى 
الأقــل. لذلــك، هنــاك حاجــة إلى تصديــق أو انضمــام دولــــة 

واحدة فقط لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ. 
ويعتبر الترويج للمعاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان،  - ٤
بمـا فيــها هــذه الاتفاقيــة، إحــدى الأولويــات المســتمرة لــدى 
الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنسـان. 
وبين الأمين العام، في تقريـره المقـدم إلى جمعيـة الأمـم المتحـدة 
للألفيـة (A/54/2000) أن اتسـاع نطـاق ســـيادة القــانون كــان 
ـــاعي الــذي أحــرز في  الأسـاس لقـدر كبـير مـن التقـدم الاجتم
الألفيـة السـابقة إلا أنـه ظـل مشـروعا غـــير مكتمــل، وبخاصــة 
على المستوى الدولي وأن توقيع جميع البلدان علـى المعـاهدات 
والاتفاقيات الدولية مـن شـأنه أن يعـزز دعـم سـيادة القـانون. 
وجــرى احتفــال للتوقيــع/التصديــــق علـــى المعـــاهدات علـــى 
التوازي مع انعقاد جمعية الأمم المتحدة للألفية، حيث اتخـذت 
٨٤ دولــة ٢٧٣ إجــراء يتعلــق بالمعــاهدات. وشــجع تــــأكيد 
الدول من جديد علـى التزامـها بسـيادة القـانون علـى الصعيـد 
الــدولي، تنظيــم مناســبة أخــرى تتعلــق بالمعــــاهدات في عـــام 
٢٠٠١ ركـزت علـى حقـوق المـرأة والطفـل. واجتذبـت هــذه 
المناســبة ٦١ دولــة شــــاركت في اتخـــاذ ١٣٥ إجـــراء يتعلـــق 
بالمعـاهدات المتعلقـة بحقـوق المـرأة والطفـل. وكـانت الاتفاقيـــة 
الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم 
ـــلاء  ضمـن الــ ٢٣ معـاهدة رئيسـية الـتي دعيـت الـدول، إلى إي
اهتمـام خـاص لهـا. وفي عـام ٢٠٠٢، عقـدت مناسـبة أخـــرى 
تتعلق بالمعاهدات وتركـز علـى التنميـة المسـتدامة بـالتزامن مـع 

مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في جوهانســبرغ في 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢.  الفـترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إلى ٤ أيل
وكـانت الاتفاقيـــة واحــدة مــن ٢٥ معــاهدة رئيســية دعيــت 

الدول إلى إيلاء اهتمام خاص لها. 
ــــق علـــى  وجــرى أيضــا التــأكيد علــى أهميــة التصدي - ٥
الاتفاقية على الصعيد الإقليمي. وحثت الجمعية العامة لمنظمـة 
 AG/RES.1775 (XXXI-0/01) الـدول الأمريكيـــة في قرارهــا
ـــون �حقــوق الإنســان  المـؤرخ ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ المعن
لجميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم� الـدول الأعضـاء في 
المنظمة على النظر في التوقيع على الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق 
الإنسـان وغيرهـا مـن صكـوك المنظمـــة، فضــلا عــن الاتفاقيــة 
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم، 

أو التصديق عليها، أو الانضمام إليها. 
وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، اليوم الدولي  - ٦
للمهاجرين، دعــــا الأمين العــــــام جميـع الـدول الأعضـاء الـتي 
لم تقم بعد بذلك، بالتصديق على الاتفاقية أو الانضمـام إليـها 
وحـث الحكومـات واتمـع المـدني علـى السـواء بـالعمل وفـــق 
توصيات المؤتمر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب. وقــد حــث 
المؤتمر العالمي تلـك الـدول الـتي لم تقـم بعـد بذلـك، بـالنظر في 
التوقيع والتصديق على بعض الصكوك أو الانضمام إليـها مـن 
بينها الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين 

وأفراد أسرهم. 
ـــة الأمــم المتحــدة  وفي إطـار البرنـامج المشـترك لمفوضي - ٧
لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي المعـني بتعزيـز 
حقـوق الإنسـان، عقـدت في جـزر مارشـال، في الفـترة مــن ٦ 
إلى ٩ آذار/مـارس ٢٠٠١ حلقـة عمـل دون إقليميـة، وأخـرى 
في فيجي، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موعة مـن دول 
المحيط الهادئ الجزرية. واستهدفت حلقات العمـل زيـادة فـهم 
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الأحكـام الرئيسـية للمعـــاهدة ودراســة آثــار التصديــق عليــها 
ـــا لهــا الأمــم  وإبـلاغ الحكومـات بـأنواع المسـاعدة الـتي توفره
المتحدة إذا ما رغبت في المضي في التصديـق. واتفاقيـة حقـوق 
المهاجرين هي إحدى المعاهدات السـبع الـتي تشـملها حلقـات 

العمل هذه. 
ـــة للحملــة  كذلـك، واصلـت اللجنـة التوجيهيـة الدولي - ٨
العالمية للتصديق علـى اتفاقيـة حقـوق المـهاجرين الـتي شـكلت 
ـــترويج  في آذار/مــارس ١٩٩٨ لغــرض إعــداد حملــة عالميــة لل
للتصديق على الاتفاقية وإدخالها حيز النفاذ وللوصـول ـا إلى 
الجمـهور للاضطـــلاع بأنشــطتها. وواصــل مكتــب المفوضيــة 
المشـاركة في المبـادرة ودعمـها. وأثنـــاء انعقــاد الــدورة الثامنــة 
والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان الـتي عقـدت في الفـترة مــن 
٢٨ آذار/مارس إلى ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، نظمت اللجنــة 
ــــب مناقشـــة جماعيـــة هدفـــت إلى الـــترويج  التوجيهيــة والمكت
ـــين المفوضــة  للتصديـق علـى الاتفاقيـة. وكـان مـن بـين المتحدث
ـــة الدوليــة  السـامية وممثلـين مـن منظمـة العمـل الدوليـة والمنظم
للـهجرة والمقـررة الخاصـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان للمـــهاجرين 
ـــير الحكوميــة. وكــررت المفوضــة  وعـدة ممثلـين للمنظمـات غ
السـامية، في بياـــا الاســتهلالي تأكيدهــا أن المناقشــة عقــدت 
لتوجيــه الانتبــــاه إلى الحاجـــة إلى التصديـــق علـــى الاتفاقيـــة. 
وأشـارت، علـى نحـو خـاص، إلى أن �تدفقـات الهجــرة زادت 
في جميع أنحاء العالم، ولذلك أصبحت الحاجـة إلى نظـام حمايـة 
جديد لحقــوق الإنسـان بالنسـبة للمـهاجرين أكـثر إلحاحـا مـن 
أي وقـت مضـى وأن الاتفاقيـة سـتبدأ فصـلا جديـدا في تــاريخ 
الجهود المبذولة لترسيخ حقـوق العمـال المـهاجرين في القـانون 

الدولي وضمان حماية هذه الحقوق واحترامها�.  
ــــان  وواصلــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بحقــوق الإنس - ٩
ـــة الموكولــة لهــا مــن لجنــة حقــوق  للمـهاجرين في إطـار الولاي
ـــة. وواصلــت المقــررة  الإنسـان الـترويج للانضمـام إلى الاتفاقي

ـــى أهميــة التصديــق علــى الاتفاقيــة  الخاصـة تسـليط الضـوء عل
لتوفير الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين. 

وأخــيرا، واصلــت الأمانــة العامــة بــذل الجــهود مـــن  - ١٠
خـــلال برنـــامج الخدمـــات الاستشـــارية في ميـــدان حقـــــوق 
الإنسان، لإقامة حوار مع الدول الـتي لم تنضـم إلى المعـاهدات 
ـــا فيــها الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة  الدوليـة لحقـوق الإنسـان، بم

حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 
 


